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الموافق  هـ25/05/1447
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 ةنيمد

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار عقاري

 الوقائع
ي منازعات خلتت

 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
الأوراق المالية بلائحة ص وقائع هذه الدعوى ف

ا (--)تاري    خ أنه ب دعوى متضمنة ي صندوق ) كقام بالاشتر
 
، ريال (1,250,000بمبلغ قدره ) (ل الدعوىمحف

كة وأن  ي المدع عليهالشر
 
عن تصفية أصول الصندوق وإعادة مستحقات مالكي  (--) تاري    خا أعلنت ف

كة وطلب إلزام  . إلا أن التصفية لم تتم حتر حينه ،( أشهر 6)الوحدات خلال مدة أقصاها  المدع عليها الشر
 
 
ي لحقت به. و  ،استثمارهقيمة  برد

ار التر  تعويضه عن الأض 
ظرت وقد 

ُ
ي  لفصال لجنة قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى، ن

 
رقم المالية  الأوراق منازعات ف

ي ، هـ1447لعام  1/2025ل/د/ 6048
:  القاض  ي

 بالآتر
" 

ا
اك المدعي أول ي صندوق ) : إنهاء اشتر

 
كة ( لدى محل الدعوىف  . المدع عليها الشر

: إلزام 
ً
كثانيا  قدره سبعمالمدع عليها بأن تدفع إلى المدعي ة الشر

ً
 وسبعمائة وأربعة وخمسون  مبلغا

ً
 ائةألفا

 وتسعة وثمانون هللة )
ا
، يمثل قيمة الوحدات الاستثمارية المتبقية ريال( 754,741.89وواحد وأربعون ريال

ي الصندوق محل الدعوى. 
 
 له ف

: إلزام 
ً
كة ثالثا  وأر الشر

ً
 قدره اثنان وسبعون ألفا

ً
ة بعمائة وخمسالمدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا

ونوخمسون ري  واثنان وعشر
ا
 عن حجز رأس ماله. ريال( 72,455.22لة )هل ال

ً
 ، تعويضا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". رابعا
بلِغت    
ُ
كة وأ بمذكرة استئناف  ها وكيل تقدم (--)، وبتاري    خ (--)المدع عليها بنسخة من القرار بتاري    خ الشر

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 طعنا

ي منطوقهى الحيث انت أسباب الاستئناف: "
 
ه إلى نتائج تفتقر إلى ما يسندها من أدلة وقرائن، ويشوب  ها حكم ف

ي التسبيب ومخالفة للمبادئ القضائية المستقرة لدى اللجنة ولجنة الاستئناف مما يؤث
 
ر على قصور شديد ف

اض-ستر العدالة، كذلك جاء القرار  ظام ث خلا نباجتهاد اللجنة لسد الفجوة النظامية حي -محل الاعتر
ي مثل هذه الحالة، إلا أن اللجنة قد أخطأت ا

 
ي يجب اتباعها ف

لسوق المالية ولوائحه من بيان الإجراءات التر
ي عير  الاعتبار جميع الجو ف

 
ي قررتها، يما توصلت إليه، حيث أنها لم تأخذ ف

ي الإجراءات التر
 
ي تحيط ف

انب التر
ي 
 
ي من ضمنها حجم العدد الخاص بمالكي الوحدات ف

كة ا قد سيؤثر هذا القرار على وق وم الصندوالتر الشر
المدع عليها ومع العدد الكبتر من مالكي الوحدات الاستثمارية على الرغم من بذل العناية، وهو ما أدى إلى 
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ي الاستدلال والتسبيب
 
اه من عيوب، ولما قصور شديد ف ، الأمر الذي يستوجب معه نقض القرار لما اعتر

ي تفصيلي سيتم إيضاحه من أسباب
 
هذه اللائحة؛ كما نتقدم لسعادتكم ببيان الأحداث الجوهرية من  ة  ف
كة ذات الغرض الخاص بحفظ أصول الصندوق،  الدعاوى القضائية المتعلقة بالأصول المملوكة للشر

ي أثرت 
رات التر على تصفية وتسيل أصول الصندوق وتوزي    ع مستحقات مالكي الوحدات، بالإضافة إلى والمتر

ي التقرير 0.3552، والمقيمة بمبلغ وقدره )لأختر وحدات اتقييم ال
 
 لما ورد ف

ً
( للوحدة الاستثمارية، وفقا

اللجنة المشهر لدى ملاك الوحدات من خلال موقع التداول، والذي يؤكد بأن  (--)لعام السنوي للصندوق 
ي تقييم الوحدات الاستثمارية عند الحكم بإلزام 

 
كة قد أخطأت ف  ت. لوحداقيمة ا يها المدع علالشر

اض من الناحية الشكلية: نفيد سعادة أعضاء لجنة الاستئناف الموقرة بأن . 1 كة أسباب الاعتر المدع الشر
ي المستندات والمذكرات المقدمة خلال مرحلة 

 
ي الدعوى، وبالأخص عليها تتمسك بجميع ما ورد ف

 
افع ف التر

ي أقامتها 
كة ما يتعلق بالدعاوى التر ي الصندوق محل الدعطور اعلى المها المدع عليالشر

 
وى وذلك لمعير  ف

ي العقار الخاص بالصندوق، بالإضافة إلى عدد الدعاوى المقامة من قبل 
 
لمحاسبته عن العيوب الإنشائية ف

ي ملاك الوحدات العقارية لفسخ عقد بيع العقار، وا
 
لدعاوى المزمع رفعها على المطور للتعويض عن الفرق ف

كة ذات الغرض الخاص لحفظ أصول الصندوق، لصندو ل إلى ايؤو قيمة العقار الذي  ق، ذات التأثتر على الشر
اض على القرار من خلال الدفوع الآتية: وعلى التصفية؛ كما نتقد  م لمقام لجنة الاستئناف بتفاصيل الاعتر

: رفع الدعو 
ا
ي يجب إبداؤها قبأول

و ي طلب أل أى قبل أوانها: حيث إن الدفوع الشكلية هي من الدفوع التر
ي الدعوى ويجب على الجهة القضائية الحكم بموجبها دون طلب من أطراف الدعوى، وعليه، ندفا 

 
ؤكد ع ف

لأعضاء لجنة الاستئناف الموقرة بأنه سبق وأن قام مدير الصندوق بدعوة ملاك وحدات الصندوق 
قام ملاك وقد  إضافية،نة لتصويت على إنهاء الصندوق وتصفية أصوله وبيعها أو تمديد مدة الصندوق لسل

وحدات الصندوق وحدات الصندوق بالتصويت على إنهاء الصندوق، وذلك بناءا على محض  اجتماع ملاك 
كة ، وقد قامت (--)بتاري    خ  الصندوق، وحيث لم المدع عليها بتقديم خطة بيع الأصول لمجلس إدارة الشر

ي يتمكن مدير الصندوق من بيع جميع أصول الصندوق وتسييله
 
 لخطة بيع أصول الصندوق، د وفق المزاا ف

ً
ا

 للإعلان عن إتمام توقيع اتفاقية
ً
بيع جميع الأصول المتبقية الخاصة بالصندوق  وإنما جرى بيع الأصول وفقا
ي منصة )تداول( بتاري    خ 

 
ا لإتمام كافة الإجراءات  ، وحيث إن مدير (--)ف

ً
الصندوق حتر تاريخه يعمل جاهد

، فإن ت لأصلإفراغاء االحكومية الخاصة بإنها  كة ول الصندوق، وبالتالىي المدع عليها تدفع برفع الدعوى الشر
قبل أوانها حيث إن المدعي يطلب باستعادة استثماره قبل توزي    ع مدير الصندوق متحصلات بيع أصول 

كة الصندوق، وحيث إن  ي تليها البد المدعالشر
ي  عليها لا تزال تعمل على إنهاء كافة الإجراءات التر

 
  توزي    عء ف

كة لات بيع أصول الصندوق، وعليه تطلب متحص  المدع عليها الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. الشر
: وكما لا يخف  على سعادتكم بأن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات  : الحكم بما لم يطلبه المدعي

ً
ثانيا

 مع ما طلبه أطراف القضائ
ا
 الجهة القضائية جب علىعوى، ويالدية وشبه القضائية، يجب أن يكون متسقة

اك عدم الحكم بما لم يطلبه أطراف الدعوى، وبالرجوع إلى ال قرار نجد بأن اللجنة قد حكمت بإنهاء اشتر
 
ً
ي الصندوق وفقا

 
اكه ف ي الصندوق، بالرغم من أن المدعي لم يطلب إنهاء اشتر

 
ي لائحة المدعي ف

 
 لما ورد ف

( وتاري    خ 1عية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ت الشر لمرافعام ادعواه، وقد جعلت المادة مئتان من نظا
 لالتماس الحكم، حيث نصت الفقرة )د( هـ22/01/1435

ً
ء لم يطلبه أطراف الدعوى أساسا ي

، أن الحكم بشر
ي الأحكام النهائية، إذا قض  الحكم يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إ’( على أنه 1من الفقرة )

 
عادة النظر ف

ء لم  ي
، فإن اللجنة قد أخطأت بالحكم بإنهاء اشتر ، ‘قض  بأكتر مما طلبوه صوم أو به الخيطلبشر اك بالتالىي

ي الصندوق بالرغم من عدم طلبه ذلك. 
 
 المدعي ف

2 . 
ً
اض على القرار: إنه وحرصا المتعلقة بالصندوق فإننا نتقدم منا على إيضاح الأمور  التمهيد الأساسي للاعتر

  اسي والذيلأسد المقام اللجنة بهذا التمهي
ً
اض، وفيما يلىي نبير  هذا  يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاعتر
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التمهيد المتعلق بحياة الصندوق: يعتتر الصندوق من الصناديق المقفلة  التمهيد من خلال النقاط الآتية: 
ي تعمل لغرض التطوير الأولىي ثم ا

ر طويوقد عير  الصندوق بشأن التلبيع وذلك من خلال تملكه للأرض التر
كة اللمطور: ا ي المادة رقم )(أ)شر

 
أ( من لائحة صناديق / 10، والذي ينطبق على الصندوق الوصف الوارد ف

اك(. ‘اللائحة’)الاستثمار العقاري  ي هذا الصندوق من خلال الموافقة على  وحيث سبق للمدعي الاشتر
 
ف

وط والأحكام  وط والأحكام’)الشر كة لاوالذي أصبح المدعي مع ، (‘الشر ي  دعالمشر
 
 علاقة عقدية من عليها ف

كة خلالها تقوم   الشر
ً
( من اللائحة. وحيث نصت 9للمادة رقم ) المدع عليها بإدارة الصندوق؛ استنادا

ي لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؛ قائمة اللائحة على اعتبارات الأخذ بالمصطلحات المستخ
 
دمة ف

ي لوائح هيئة 
 
وحيث إن ، (‘قائمة المصطلحات’)ا عدهالية وقواالمالسوق المصطلحات المستخدمة ف

ي أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص الأحكام المتعلقة بنظام ا
 
كات، ونظام المعاملات الصندوق يأخذ ف لشر

ي تملك الرب  ح وتحمل الخسارة المحدودة المدنية وذلك على اعتباره أ
 
كة ف نه متعلق بحصص مشاعة مشتر

ي بيستصالأمر الذي نلرأس المال؛ 
 
وط حب معه ف ان دفوعنا وردنا بشأن هذه الدعوى بجملة الأنظمة والشر

 المؤثرة، وأثرها على هذه الدعوى:  آنفة البيان، وفيما يلىي نشد لكم التضفات والوقائع
من  يعتتر الصندوق . 1 بالتضفات والوقائع المؤثرة قبل قرار ملاك الوحدات بالتصفية:  الأمور المتعلقة -

ي قد يتحمل المدعي خسارة رأس مالمخاطر الت ذا الصناديق
 عالية، والتر

ً
 وذلك استنادا

ا
ي  اله كاملا

 
لما جاء ف

ي وافق 
وط والأحكام التر كةالشر   الشر

ً
ي الصفح المدعي عليها. )كرما

 
 ورقم ،2ة رقم ينظر للمحددات الواردة ف

وط والأحكام(.  15ورقم  ،14ورقم  ،13ورقم  ،9 الواقعة على  حمله للخسارةبت لمدعي تعهد ا أن . 2 من الشر
 الوحدة الاستثمار 

ً
ي الصفحة رقم  ية. )كرما

 
وط والأحكام(.  29ينظر للمحددات الواردة ف أن  . 3 من الشر

وط والأحكام الموافق عليها من قبل ملاك الوحدات بما فيهم المدعي قد بينت بأن المطور المعير  هو  الشر
كة ال   وعلمشر بتطوير كل ا ، وأن المطور سيقوم(أ)شر

ً
ة تفالا  وفقا قية التطوير، وأن الصندوق سيعتمد على ختر

 
ً
ي الصفحة رقم  المطور. )كرما

 
وط والأحكام(.  11ورقم  ،4ينظر للمحددات الواردة ف كةأن  . 4 من الشر  الشر

ي حماية مصالح ملاك الوحدات الاستثمارية وذلك بإقامة دعويير  
 
 المدع عليها قامت ببذل العناية ف

وع بسبب إخلال المطور، وقد كسبت القضية لعيوب الإنشاب اللتعويض بسب ي حصلت على المشر
ئية التر

ي قيمة تجاوزت )
 
ي كانت ( مل22الأولى للتعويض وذلك ف

ي إصلاح العيوب التر
 
يون ريال لصالح الصندوق ف

ي دعوى التعويض الثانية؛ إذ إن المح
 
 قد  كمة التجاريةبسبب المطور، ولا يزال للصندوق حق المطالبة ف

ط لقبولها إتمام كافة بيع الأصول العقارية. بينت بشأن د أن من ضمن  . 5 عوى التعويض الثانية بأنه يشتر
 المخاطر المرتفعة وا

ً
ي يعلمها المدعي وموافق عليها وفقا

وط والأحكام المخاطر المتعلقة بالتصفية.  لتر للشر
 
ً
ي الصفحة رقم )كرما

 
وط والأ م 15ينظر للمحددات الواردة ف  ام(. حكن الشر

كةقامت  . 1 تعلقة بالتضفات والوقائع المؤثرة عند وبعد قرار ملاك الوحدات بالتصفية: ر المالأمو  -  الشر
بالإفصاح بشأن العيوب الإنشائية الواردة على العمائر المنشأة على أرض التطوير، كما قامت المدع عليها 

ي ال العيوب بموجببالإفصاح عن ثبوت مسؤولية المطور بشأن هذه 
الذي انتهى إلى إلزام المطور حكم النهات 

( مليون ريال 22بتحمل قيمة الإصلاحات للعيوب الانشائية بناء على ثبوت مسؤوليته بقيمة قدرها )
قام ملاك الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق  . 2 (--)لعام و  (--)سعودي. )ينظر للبيان النصف سنوي لعام 

ل العناية بشأن ذكر جميع الأمور المتعلقة بهذا الصندوق ببذ دير عي مع قيام موالذي من ضمنهم المد
ي اجتماع ملاك الوحدات بتمديد ا . 3 القرار. 

 
 أوض مدير الصندوق ف

ً
للتقرير المعروض على  لصندوق وفقا

ي لصفحة رقم ،(. ‘التقرير’)ملاك الوحدات 
 
أنه  . 4 تقرير(. من ال 23ورقم  20)كرمًا ينظر للمحددات الواردة ف

الصندوق، وبذل العناية بذكر الأمور المتعلقة بشأن مالو قرر وق للتوصية بشأن تمديد ندل مدير الصبذ ومع
ي قرار الإنهاء للصندوق. ملاك الوحدات التصفية ومع ذ

 
.أن 5 لك فقد قرر المدعي وملاك الوحدات الستر ف

وط والأحكام الخاصة بإنهاء الص ي المدعي موافق على الشر
أن  ت ضاحة علىنص   ندوق وتصفيته والتر
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ً
ي الصفحة رقم  التصفية لن تتم إلا بعد تصفية أصول الصندوق كافة. )كرما

 
من  33ينظر للمحددات الواردة ف

قامت المدع عليها بإحاطة ملاك الوحدات بما فيهم المدعي عن المستجدات  . 6 وط والأحكام(. الشر 
  تاريخه. )كحتر  لانتهاء من التوزي    عالخاصة بتصفية الصندوق حيث لم يتم ا

ً
ينظر للخطاب المرسل إلى  رما

ي تعميم الصناديق قام مدير الصندوق بالوفاء بكافة الأعمال والمتطلبات  . 7 حدات(. و ملاك ال
 
الواردة ف

 
ً
ة حسب ما تقدم بيانه. )كرما ي كانت  المتعتر

ة( والتر ينظر للتعميم الصادر من الهيئة بشأن الصناديق المتعتر
ي طبقة على الصناديق م

 
ي ف

ة. حينه، والتر  لم تأت اللائحة بأي أحكام خاصة بشأن الصناديق المتعتر
كة ، وتحقيق النتيجة: من خلال ما تقدم يتبير  بأن التمهيد المتعلق بالتفريق بير  بذل العناية - المدع الشر

ي الصندوق، ولا تزال ح
 
ي رعاية مصالح ملاك الوحدات ف

 
دارة بإ تر هذه اللحظة تقومعليها بذلت العناية ف

ي التصفية على الرغم من تنازل مدير الصندوق عن رسوم  الصندوق
 
بما يحقق مصالح ملاك الوحدات ف

ي أعمال الإدارة التفريق بير  تحقيق النتيجة وبذل --الإدارة من تاري    خ )
 
(، وحيث إن اللائحة والنظام تراعي ف

لزمت مدير لائحة أ( من الأ/ 13)قم أن المادة ر  . 1 ية: العناية، وذلك من خلال النصوص النظامية الآت
، وحيث إن  ي تم الموافقة عليها من قبل المدعي

وط الصندوق التر ي الصندوق بأحكام وشر
 
المادة ذاتها نصت ف

 عن خسائر الصندوق الناجمة عن احتياله أو إهماله أو سوء 9فقرتها )هـ/ 
ا
( بأن مدير الصندوق يعد مسؤول

ه ا افة الأمور والمتطلبات النظامية، كما ها قامت بكالمدع علي ةكشر اللمعتمد، وحيث إن تضفه وتقصتر
ي العيوب الخفي

 
ي نشأت على الأرض المطورة بسبب قامت ببذل العناية لمصالح ملاك الوحدات ف

ة التر
 
ً
ي جاءت اللائحة بتحديد مسؤوليته الخاصة استنادا

، وحيث ( من اللائحة34للمادة رقم ) إخلال المطور التر
كةعي لمدإن مطالبة ا ي إن كان مدال الشر

ع عليها بقيمة وحداته قبل التصفية تعد من ضمن الدعاوى التر
كةور وليس هدف المدعي منها التعويض أن تقام ضد المط   الشر

ً
لضي    ح المادة  المدع عليها وذلك استنادا

ي تنص على: 
ي قائمة المصطلحات والتر

 
 مسؤ  مدير الصندوق، يكونالمطور: شخص يرشحه ’الواردة ف

ا
عن  ول

الأمر الذي يؤكد فيه استشعار اللائحة لمسؤولية كل ؛ ‘ذ الجوانب الفنية لتحقيق أغراض الصندوقتنفي
ي عمليات الصندوق

 
كة د قدمت ، وقطرف ف وط الشر ي الشر

 
المدع عليها كافة العناوين المتعلقة بالمطور ف

اك واوالأحكام. وإن كان هدف المدعي من هذه ال ه فإن هذه الدعوى داد قيمة حصتستر دعوى إنهاء الاشتر
تعد مخالفة لضي    ح النظام؛ إذ يعد الصندوق محل الدعوى من قبيل الصناديق المقفلة والذي يمنع معه 

ك فيها؛ بناء على مفهوم المخالفة للمواد الخاصة بالصناديق  النظام بجواز  داد للوحدات المشتر حق الاستر
الف القرار هذا المفهوم وذلك بتطبيق مع ذلك فقد خ. و ت المصطلحات الخاصة بها المفتوحة ومعرفا

 
ً
للائحة  أحكام الصناديق المفتوحة على الصناديق المغلقة؛ ما يجعل مع هذا الاجتهاد أنه جاء مخالفا

صلاح .أن قرار التصفية هو قرار راجع لملاك الوحدات وبالتالىي فقرارهم بتصفية الصندوق قبل إ2 والنظام. 
صاح مدير الصندوق بشأن ما قام به المطور يكون معه أنه قرار راجع لهم الرغم من إف علىالعيوب الإنشائية 

ل مدير الصندوق أي مسؤولية بشأن التصف ة على الرغم من التوصية بعدم التصفية، وذلك يوبالتالىي فلا يحم 
 
ً
ي  ولا  مالك الوحدة يكون مسؤ ن( من اللائحة. ويكون معه أن المدعي / 23للمادة رقم ) استنادا

 
 عن خسارته ف

ا للمادة رقم )
ً
ي الصندوق؛ استناد

 
أن قائمة المصطلحات عرفت تصفية  . 3 ج( من اللائحة. / 39استثماره ف
ة يقصد بها أي ’الصندوق ب :  ي لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، فتر

 
نما وردت ف

لالها تصفية أصول الصندوق بالكامل وق، ويتوجب خصندم التالىي لتاري    خ إنهاء الأقصاها ستة أشهر من اليو 
 لأحكام لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري

ً
 ’صندوق ب كما عرفت إنهاء ال،  ‘وفقا

ي لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، التا
 
ري    خ الذي ينتهىي به يقصد به أينما ورد ف

 الصندوق وفق
ً
 مرحلة بيع الأصول وتوزي    ع للمدة أو الحا

ا
وط وأحكام الصندوق متضمنة ي شر

 
دث المحدد ف

ات التصفية والإنهاء، وما يقابلها من أحكام وحيث إنه وبالجمع بير  معرف، ‘مستحقات مالكي الوحدات عليهم
ي المادة رقم )

 
ع يكون بعد بي حدةتبير  بأن توزي    ع المستحق لمالك الو ( من اللائحة ي44التصفية الواردة ف
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 الإعلان عن إتمام توقيع اتفاقية بيع (--)الأصول، وحيث إن أصول الصندوق قد تم بيعها بتاري    خ 
ً
، وفقا

ي منصة )تداول( بتاري    خ جميع الأصول المت
 
، وحيث إن مدير الصندوق لا يزال (--)بقية الخاصة بالصندوق ف

ا للانت
ً
غ ليتمكن من توزي    ع متحصلات بيع ستلام المبالوا هاء من عملية البيع ونقل الملكياتيعمل جاهد

.أن مدير 4 الأون. مرفوعة قبل أصول الصندوق حتر هذه اللحظة؛ الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى أنها 

ي اللائحة، وحيث إن ا
 
كات فيما لم يرد بشأنه نص خاص ف ي حكمه أحكام مدير الشر

 
للائحة الصندوق يأخذ ف

ي كونه مسؤول عن تحقيق النتائج أو بذل العناية، وصفه الخاص اق و لم تنظم أحكام مدير الصندو 
 
ي ف

لقانوت 
ي ( من نظام المعاملات المدنية 539وحيث إن المادة رقم )

 
بينت بشكل واضح أن المدير يقوم ببذل العناية ف

ية ة، وحيث إن القيام بإجراءات التصفأعمال الإدارة، وحيث إن مدير الصندوق تنازل عن عمولة الإدار 
ي 
 
 عمليات البيع يكون بموجبها أنها من ضمن تحقيق النتيجة، وأما مسألة تحقيق عمليات البيع والاستمرار ف

أعمال تحقيق النتيجة وإنما ببذل العناية كون المدير لا يضمن إتمام هذه  فلا يوصف بأنها من ضمن
حدات إلا بعد داد قيمة الو بس ة لا يلزم معه تضمير  مدير الصندوقالعمليات، وحيث إن تحديد مدة للتصفي

ي نظر هذه الدعوى الأحكام الخاصة ببذل العناية. 
 
أن  . 5 إتمام التصفية؛ الأمر الذي يكون معه أن يراع ف

قرارات اللجنة الاستئنافية تأخذ بأحكام بذل العناية، وعدم قبول الدعوى بناء على تحقق بذل العناية 
لاستئنافية جاء بعد شيان اللائحة الجديدة وبعد رار اللجنة ان قاق المبدأ على هذه الدعوى، وحيث إوانطب

 ( منها؛ الأمر الذي نطلب من اللجنة تطبيق 44شيان المادة رقم )
ً
 القرار والمبدأ على هذه الدعوى. )كرما

  (. ‘القرار’ينظر للقرار الصادر من لجنة الاستئناف 
ً
على ما تقدم فنأمل من اللجنة استصحاب  وعليه وعطفا

ا لما تقدم، ه عدد كبتر من ملاك الوحدات، وأن مدير الصندوق قام بواالصندوق يملكأن 
ً
جب العناية وفق

ي إحاطة الهيئة بالمستجدات وكذلك وأن مدير الصندوق لا يزال يع
 
ي أعمال التصفية مع استمراره ف

 
مل ف

ة باب الموضوعيلأسسنوي مقدم، وعليه فإننا نتقدم للجنة باإحاطة ملاك الوحدات حسب آخر تقرير 
 : ي
اض على القرار حسب الآتر  للاعتر

اض من الناحية الموضوعية: 3  . أسباب الاعتر
ي 
 
: تناقض القرار ف

ا
اك: نفيد لجنة الاستئناف أول التسبيب وما انتهى إليه منطوق القرار بشأن إنهاء الاشتر

ا  الموقرة بأن القرار محل الاعتر
ً
لى أن اللجنة لقرار تأسس عب ا؛ إذ إن أسباض عليه قد ناقض بعضه بعضا

دون ط( من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، واستصحبت معه فرضية واحدة / 44قم )أخذت بالمادة ر 
ي الموضوع بأي ظرف طارئ لا يملك فيه مدير الصندوق أي إرادة على إعمال هذه المادة رغم 

 
الدخول ف

كة م بها من قبل الغتر مسل-ة رضيصندوق عن هذه الظروف، وإذ تشكل هذه الفإفصاح مدير ال المدع الشر
ي التصفية

 
ي تعد مخالفة لضي    ح الأحكام الموضوعية ف

ي مدة بأن الصندوق بعد تا -عليها والتر
ري    خ إنهائه ومض 

ضت 6) اللجنة بفرضية ( أشهر من تاري    خ قرار الإنهاء بعدم وجود أي أصل من أصول الصندوق وبالتالىي افتر
 الصندوق قد تول غتر واقعية حاصلها أن أص

ً
رغم أن هذا الأمر لم يتم حتر هذه -إلى نقد  م تحويله جميعا

كة وعليه توجهت اللجنة بإلزام  -اللحظة بأن تدفع للمدعي حصيلة هذه التصفية، وإذ إن المدع عليها الشر
وليس ية تصدر قرارها بثبوت انتهاء أعمال التصف هذه الفريضة الغتر مسلم بها كان الواجب على اللجنة أن

 بإنهاء 
ً
اك بعد قرار التصفية يعد مخالفا اك؛ ذلك لكون أن القرار بإنهاء الاشتر للنظام العام حيث لا  الاشتر

ي التسبيب يجوز معه إنهاء الا 
 
داد الوحدات فقط، علاوة على تناقض القرار ف اك وإنما يجوز معه استر شتر

 حسب ما تم بيانه 
ً
اض لط وهو يعد من قبيل الأمور الموجبة سابقا عليه بطرق الطعن الغتر عادية لب الاعتر

ي طر / 200/1حسب المادة رقم )
 
عية، وهو من باب أولى أن يقبل ف ق الطعن ه  ( من نظام المرافعات الشر

كة . وعليه فقد قامت -الاستئناف-العادية  بطلب بيان  المدع عليها برفع خطاب لهيئة السوق الماليةالشر
يعي من المادة ن تحت ولا يزال هذا الطلب لدى الهيئة وهو الآ، اللائحةط( من / 44م )رق المقصود التشر

ي ناف حال عدم الدراسة، ولم يتم البت فيه بعد؛ الأمر الذي نطلب من مقام لجنة الاستئ
 
قناعتها بالمطالبة ف
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ي هذه الدعوى بعدم قبولها للرفع قبل الأوان أن ي
 
ي البت بشأن هذه الدعوى لحير  الحكم ف

 
يث ف رود  و تم التر

ار قد تلحق رد الهيئ تب على هذه الدعوى من أض  كة؛ لما يتر وع للشر ة بشأن طلب التفستر وهو حق مشر
كة. كما ونأمل من أمانة اللجنة ا  بالشر

ً
لإلغاء التعميم الخاص  لحصول على تفستر لنص هذه المادة نظرا

ة؛ لاسيما و  ي قد نص  بالصناديق المتعتر
بشأن الواقعة محل ود نص نظامي وج ضاحة بعدم أن القرار الابتدات 

 الدعوى. 
 
ً
ام ثانيا كة : التر  أ بإنهاء المدع عليها بواجباتها النظامية: نفيد لجنة الاستئناف الموقرة بأن القرار قد أخطالشر

ي الصندوق ومن ثم إلزام 
 
اك المدعي ف كة اشتر ي تصفية المدع عليها بتعويض المدعي الشر

 
 عن التأخر ف

، حيث إن الوحدات الا  يمةدوق وتسليم قالصن كة ستثمارية إلى المدعي ي الشر
 
المدع عليها لا تزال مستمرة ف

ي واستلام متحصلات بيع الأصول وط العمل على إنهاء نقل ملكية أصول الصندوق للمشتر ، كما أن الشر
داد الوحدات ا  لما والأحكام الخاصة بالصندوق لم تجز استر

ً
ي  ورد لاستثمارية بشكل نقدي، وذلك وفقا

 
ف

ت على 11( من المادة الحادية عشر )1لأولى )الفقرة ا ي نص 
وط وأحكام الصندوق، والتر الصندوق ’( من شر

وبما أن اللجنة ، ‘يداد وحداتهم بشكل نقديطلبوا من الصندوق استر  مقفل لذا لا يحق لحملة الوحدات أن
ي أ

 
اك المدعي ف وط والأح الصندوق فإن ذلك يعد  نهت اشتر  للشر

ا
كة ا بير  الدعي و المتفق عليه كاممخالفة الشر

كة المدع عليها؛ تجدر الإشارة إلى أن  ي الشر
 
مت بواجباتها النظامية بالرغم مما ورد ف المدع عليها قد التر 

ي تاري    خ وحيث إ’القرار والذي نص  على أنه 
 
كة  أن إلا ، (--)ن مدة الصندوق محل الدعوى انتهت ف الشر

دوق خلال تريخه، على الرغم من أنها ملزمة بتصفية الصن ت تصفيته حتر اءاالمدع عليها لم تنتهِ من إجر 
ي به لائحة صناديق الاستثمار العقاري

 لما تقض 
ً
يتبير  بأن ، ‘... )ستة( أشهر من تاري    خ انتهاء الصندوق وفقا

كة لجنة قد استنتجت مسؤولية ال  لم تقم بتصفية الصندوق بالكامل خلال ستة يها كونها المدع علالشر
ي قامت هر من تاري    خ أش

كة انتهائه، دون الأخذ بعير  الاعتبار الإجراءات التر المدع عليها باتخاذها، مما الشر
كة يؤكد خطأ اللجنة فيما توصلت إليه، فقد سبق وأن قامت   المدع عليها كونها مدير الصندو الشر

ً
اما ق والتر 

صندوق على خطة وإجراءات جلس إدارة الق مخطة بيع أصول الصندوق، وقد وافها النظامية بإعداد بواجبات
ي خطة بيع ، (‘خطة بيع أصول الصندوق’) (--) تصفية أصول الصندوق بتاري    خ

 
مت بما ورد ف ومن ثم التر 

نت خطة بيع أصول الصندوق بأن يت أصول الصندوق.  ي المزاد، وقد م عرض الوحدات السكنية فقد تضم 
 
ف

كة قامت  وذلك بعد أخذ موافقة مجلس إدارة  (ب)كة بالمزاد لشر  بيعالمدع عليها بإيكال مهمة الالشر
كة الصندوق، وقد قامت  كة الشر ي   (ب)المدع عليها كونها مدير للصندوق بتعيير  شر

كمسوق عقاري، والتر
وترويجية، إلا  وع وإعلانات تسويقيةيم هوية بضية للمشر قامت بحملات إعلانية وتسويقية تضمنت تصم

 اد أن نتائج البيع بالمز 
ً
( وحدات عقارية من إجمالىي 9للمأمول، حيث لم يتم بيع سوى تسعة ) لم تكن وفقا

كة ، حيث تمكنت (--)قارية، إلى قبل تاري    خ ( ع211مئتان وأحد عشر وحدة ) بعده من بيع  المدع عليها الشر
 جميع أصول ا

ً
ي تداول، وكما لا يخف  على سعادة أعضاء لجنة ان المعلللإعلا لصندوق وفقا

 
تئناف بأن لاس ن ف

ي مخاطر السيولة لصعوبة بيع الأصول  من
 
ي الصناديق العقارية تتمثل ف

 
العقارية وإعادة تلك أعلى المخاطر ف

كة السيولة إلى وعاء الصندوق، والذي يمَكن مدير الصندوق ) الية يعات الرأس مالمدع عليها( بالتوز الشر
ي الصندوق؛ لك المخاطر ال تك الوحدات الاستثمارية؛ وقد قام المدعي بقبو على ملا

 
اك ف لعالية والاشتر

ئحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن وحيث نصت الفقرة )د( من المادة الرابعة والأربعون من لا 
، والمعدلة بقرار هـ19/06/1427وتاري    خ  (1-193-2009مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )

لائحة صناديق الاستثمار ’) هـ23/11/1446ي    خ ( وتار 1-54-2025مجلس هيئة السوق المالية رقم )
لغرض إنهاء الصندوق، يجب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق ’على أنه ، (‘العقاري

موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذه  ل علىالحصو بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، ويجب عليه 
ي هذا الإجر الخطة قبل القيام بأي 

 
كة وقد قامت ، ‘شأناء ف ي إعداد الشر

 
المدع عليها بواجباتها النظامية ف
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خطة بيع أصول الصندوق بما يخدم ويحمي مصالح مالكي الوحدات، إلا أنه وكما لا يخف  على سعادتكم بأن 
كة  ي انخفاض حجم الإقبال على الوحدات السكنية، أو ارتفليست المتحكمالمدع عليها الشر

 
نسبة اع ة ف

ي تؤدي إلى انخفاض الإقبال، وينحض دورها بإتب الفائدة
ي القروض العقارية التر

 
اعها لخطة بيع أصول ف

، الصندوق الموافق عليها من مجلس إدارة الصندوق وبما يحمي ويحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية
ي وحيث أن أن

الصندوق بواجباته م فيها مدير يقو ظمة ولوائح هيئة السوق المالية لم تعالج الحالات التر
تتعتر بالرغم من ذلك، مما يستحيل معه تطبيق  النظامية على أكمل وجه، إلا أن خطة بيع أصول الصندوق

ي أسست ار العقاري ا( من لائحة صناديق الاستثم44الفقرة )ط( من المادة الرابعة والأربعون )
لسابقة، والتر

ل الصندوق وتوزي    ع مستحقات مالكي الوحدات خلال من تسييل أصو اء اللجنة القرار عليها، وذلك بالانته
ي الحكم بما .  شهر من تاري    خ انتهاء مدة الصندوق( أ6مدة لا تتجاوز ستة )

 
كما أن اللجنة قد جانبها الصواب ف

ي لائحة صناديق الاستثمار الع
 
، حيث أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري الجديدة قد قاري السابقةورد ف

ي حال توصلتقبل صدور ال درتص
 
الدائرة  حكم، مما يستوجب معه الأخذ بما ورد فيها عند الحكم، وذلك ف

كة إلى خطأ   لتقييم الوحدات الأقرب الشر
ً
المدع عليها الموجب للتعويض، وذلك باحتساب التعويض وفقا

ي ع
 من تاري    خ اللاثت 

ً
ت الفقرة )ط( من المادة الرابعةشر شهرا من لائحة  (44لأربعون )وا لتصفية، حيث نص 

ي حال ا’صناديق الاستثمار العقاري الجديدة على أنه 
 
م مدير الصندوق مرحلة تنتهاء مدة الصندوق ولم يف

ستحقات مالكي بيع أصول الصندوق خلال مدته، فيجب على مدير الصندوق تصفية الأصول وتوزي    ع م
 من تاري    خ انتها 12خلال مدة لا تتجاوز ) الوحدات

ً
ي القضاء  ،‘دة الصندوقء م( شهرا

 
وبما أن أسم غاية ف

ي الحكم بير  
 
كة الناس، وبما أن  الوصول إلى العدالة ف تباع الأنظمة ذات العلاقة، االمدع عليها قامت بالشر

كة قامت ة ومحاط بالمخاطر والعقبات وقد وبما أن الاستثمار بطبيعته قابل للرب  ح والخسار  المدع الشر
كة وق )عالىي المخاطر(، وبما أن تحميل بتقييم الصندلك عليها بالإفصاح عن ذ المدع عليها تلك الشر

اماتها، يحود عن تلك  ي أداء التر 
 
ها ف المخاطر بمجرد كونها مديرة للصندوق، دون إثبات خطئها أو تقصتر

دادات المستثم ها ما ليس واجب عليها بقوة النظام، وذلك بسداد الغاية ويؤدي إلى تحميل رين مقابل استر
ي الصندوق. لل

 
 وحدات ف

ً
ي الفقرة )ب( م ووفقا

 
( من لائحة مؤسسات السوق 5ن المادة الخامسة )لما ورد ف

( وتاري    خ 4-87-2024المالية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية المعدل برقم )
ي نص، (‘لائحة مؤسسات السوق المالية’) هـ16/01/1446

وق المالية يجب على مؤسسة الس’ت على والتر
 ، ‘والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعمالها بمهارة وعناية وحرص ( المهارة2ام بالمبادئ الآتية: الالتر  

ً
وإتباعا

كة لما نصت عليه المادة آنفة الذكر، فقد قامت  المدع عليها من منطلق الحرص والعناية اللازمة، الشر
وإرسال  ،(--)صفية أصول الصندوق، وذلك بتاري    خ ديث خطة إجراءات تلية بتحبإشعار هيئة السوق الما

ي 
 
ي مرحلة التصفية، بالإضافة إلى (--)تاري    خ خطاب إلى ملاك الوحدات ف

 
 فيه أن الصندوق لا يزال ف

ا
، موضحة

بيعات استمرار المعقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق لمناقشة الحلول المتاحة للتخارج، والذي انتهى إلى 
 بالالتجزئة للوحدات اب

ً
ي الشاغرة كليا

اء بشكل لسكنية، محاولة بيع المبات  جملة، مراجعة وتقييم رغبات الشر
ي 
 
ي ،(--)عام شي    ع وفعال، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت المدع عليها بنشر التقرير النصف سنوي ف

 
عام و ف

كة أن  وق، كما تجدات المتعلقة بتصفية أصول الصند، وإيضاح أبرز المس(--) ي  المدعالشر
 
عليها مستمرة ف

ي التأكد من إبقاء المستثمرين 
 
ي أثرت على استثمارهم ف

على اطلاعهم بالمستجدات والأحداث الجوهرية التر
ات والتطورات الجوهرية خلال (--)الصندوق، فقد قامت بنشر التقرير السنوي لعام  ، والذي تضمن التغيتر

ة، وقد أفصحت تلك التغ ات عنالفتر ، بعدد مائة وأربعة مجمعليانة والتشطيب لانتهاء أعمال الص تر
و   للبيع بشكل كامل، كما تم بيان وجود عدد اثنان وثلاثون 124ن )وعشر

ً
( وحدة سكنية، والذي يعد جاهزا

ب فسخ عقود بيع الوحدات العقارية، ( قضية مقامة من قبل ملاك الوحدات العقارية تتعلق بطل32)
ون )عدد تس بالإضافة إلى كة لإعلان  ية تخص إثبات حالة الوحدات العقارية، وانتهاءا ( قض29عة وعشر الشر
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 من  (--)المدع عليها بتاري    خ 
ا
 وعناية

ً
عن الانتهاء من بيع أصول الصندوق بشكل كامل، كل ذلك جاء حرصا

كة ي الصن الشر
 
 للأنظمة واللوائح بهذا الالمدع عليها بالمستثمرين ف

ا
 خصوص، جدوق وامتثال

ً
اء ذلك حرصا

كة امن   للصندوق، وبذلشر
ً
ي المدع عليها كونها مديرا

 
ل العناية الواجبة للحفاظ على حقوق المستثمرين ف

كة الصندوق، وبما أن المدعي لم يثبت خطأ أو تقصتر  ي خطة بيع الشر
 
ي امتثالها لما ورد ف

 
المدع عليها ف

كة ، فإن أصول الصندوق، بالتالىي  ام بواها قد قالمدع عليالشر جباتها النظامية. كما جانب اللجنة امت بالالتر 
ي ا

 
ي تصفية الصواب ف

 
ي الصندوق محل الدعوى وتعويضه عن التأخر ف

 
اك المدعي ف لحكم بإنهاء اشتر

كة الصندوق وتسليمه قيمة الوحدات الاستثمارية لقيام  المدع عليها بممارسة أعمالها بمهارة وعناية الشر
 وحرص. 
: خط

ً
ي احتساب التعو أ اللجنثالثا

 
كة يض على فرض خطأ ة ف  عدم امتثال المدع عليها: ولو افتر الشر

ا
ضنا جدل

كة  المدع عليها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إلا أن اللجنة قد جانبها الصواب باحتساب سعر الشر
لإنهاء رغم وجود ر اقرا ( أشهر من تاري    خ6الوحدة بناءا على الأخذ بتقييم سعر وحدات الصندوق خلال ستة )

ي ت
 
ة الواردة ف ي تم تحديده ب )قييم آخر منشور قبل انتهاء الفتر

 12المادة المعدلة والتر
ً
، حيث إن الفقرة ( شهرا

ي كانت واجبة النفاذ عند إصدار اللجنة قرارها  - )ط( من لائحة الصناديق العقارية
قد نصت على أن  - والتر

 م( شهر 12تصفية الصندوق تكون خلال )
ً
ي ن تا

 
كة فعلى فرض خطأ  ، (--)اري    خ تاري    خ انتهائه ف المدع الشر

ض على الدائرة النظر إلى أقرب تقييم لسعر وحدات  عليها  بعدم التصفية خلال المهلة الممنوحة، فإن المفتر
ه عتر منصة تداول بتاري    خ 12الصندوق بعد انتهائه وخلال ) ، حيث نص  الإعلان (--)( شهرا والذي تم نشر

ي قيمة الوحدة مبن صا أعلى
 
كة من قيام  ( ريال سعودي؛ وإذ إنه وبالرغم0,746لغ وقدره )ف المدع الشر

عليها بالعناية اللازمة لبيع أصول الصندوق، وكون الأنظمة واللوائح ذات العلاقة قد خلت من بيان 
ي حال عدم إمكانية قيام مدير الصندوق ببيع أصول 

 
ي يجب اتباعها ف

لقيام بتوزي    ع دوق واالصنالإجراءات التر
ي الصندوق خلال )ا

 
 من تاري    خ انتهاء مدة الصندوق، فإنه ليس من 12لسيولة على مالكي الوحدات ف

ً
( شهرا

كة العدالة إلزام مدير الصندوق ) داد مالكي وحدات الصندوق، وإسباغ الشر
المدع عليها( بسداد مقابل استر

ي عليها، فإن اللجنة بذ
داد العيت  كة كون قد ألزمت لك تمبدأ الاستر اء الوحدات الشر المدع عليها بشر
لها لكامل المخاطر، ناهيكم عن أن اللجنة الابتدائية لم تقم بمعالجة ملكية الوحدات الاستثمارية وتحمي

ي 
 
ي يجب إتباعها، وهو ما يؤكد القصور الشديد ف

ومآلها، كون الأنظمة واللوائح خلت من بيان الإجراءات التر
اض وعدم الأخذ بعير  الاع القرار محل  ي قد تؤثر على النظ تر

ي الاعتبار جميع الجوانب التر
 
ام الاستثماري ف

كة الصناديق العقارية؛ إذ إن إلزام  المدع عليها بتحمل مخاطر الاستثمار يحيد عن مبدأ العدالة الناجزة،  الشر
كة كون  م المستثمر لصندالمدع عليها ملزمة بالقيام بالعناية الواجبة كونها مديرة االشر (  وق، ويلتر  )المدعي
 خسارة كامل رأس المال، حيث إن الاستثمار بطبيعته وكما وضحنا مخاطر استثماره ولو أدى ذلك إلى بتحمل

 معرض للرب  ح والخسارة،
ً
ولا يتحمل مدير الصندوق مسؤولية التعويض عن تلك الخسارة، كل ذلك  سابقا

بعد الخمسمائة  سابعة والخمسونا ما أكدته المادة الوهذ من غتر تعدي ولا تقصتر من مدير الصندوق،
نظام ’) هـ29/11/1444( وتاري    خ 191/ لمعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م( من نظام ا557)

ي الفقرة الثانية )، (‘المعاملات المدنية
 
ت ف ي يد المضارب ’( على أنه 2حيث نص 

 
إذا نقص رأس المال ف

كة ) ( عن النقصض رب المال )المدتر منه فلا يلزمه تعوي( من غتر تعد ولا تقصليهاالمدع عالشر إضافة ، ‘عي
ي 
 
ي احتساب سعر الوحدة، حيث قامت باحتساب سعر الوحدة كما ف

 
--)تاري    خ إلى ذلك فإن اللجنة أخطأت ف

( من 44ون )ربع، وبما أن الفقرة )ط( من المادة الرابعة والأ(--)، وبما أن الصندوق انتهت مدته بتاري    خ (
ت على  ديق الاستثمار لائحة صنا ي حال انتهاء مدة الصندوق ولم يتم مدير الصندوق ’أنه العقاري قد نص 

 
ف

مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فيجب على مدير الصندوق تصفية الأصول وتوزي    ع مستحقات 
، ‘دة الصندوقاء م( أشهر من تاري    خ انته12مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز ) ضنا  بالتالىي لو افتر
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 خطأ ج
ا
كة دل ( شهر، فإن التعويض يكون بمقدار ما نقص من رأس 12مدع عليها بعدم البيع خلال )الالشر

المال بعد تلك المدة، وليس بكامل رأس المال بسعر الوحدة بعد انتهاء مدة الصندوق بشهرين وخلال 
ي منحها النظام لل

كة الالمهلة التر  وحدة( ريال لل0.8092ندوق وبسعر )ليها لتصفية أصول الصع عمدشر
كة الاستثمارية، والأصل أن التعويض لا يكون إلا بعد انتهاء  المدع عليها من تسييل جميع أصول الشر

الصندوق وتوزي    ع المتحصلات على ملاك الوحدات الاستثمارية كون الصندوق مغلق، وتخارج أحد 
 لتقييم مخسالمستثمرين قبل الآخرين ب

ً
لآخرين الذين ن اتلف فيه ظلم وتعدي على المستثمريعر وحدة وفقا

سيتم احتساب وحداتهم بناءا على تقييم آخر، إلا أننا نجد بأن اللجنة قد أخطأت باحتساب قيمة الوحدات 
كة على فرض خطأ  ي الصندوقالشر

 
على فرض صحة -المدع عليها، حيث أن قيمة الوحدات الاستثمارية ف

اك ر إنهاءاقر  ي أقرب تاري    خ ييم صادر لن يتم احتسابها بناءا على آخر تقيجب أ -الاشتر
 
وحدات الصندوق ف

 للتقرير السنوي لعام 
ً
ي الصندوق مبلغ وقدره )(--)للحكم، ووفقا

 
( 0.3552، فإن تقييم الوحدة الاستثمارية ف

ي الصندوق، وهو السعر ا
 
نة عند ي يجب أن تستند عليه اللجلذريال سعودي للوحدة الاستثمارية الواحدة ف

كة  فرض خطأ مارية، علىحساب قيمة الوحدات الاستث المدع عليها. ناهيكم عن أن اللجنة قد جمعت الشر
كة بير  تعويض المدعي وإلزام   بأن الشر

ً
 ولا نظاما

ً
عا داد الوحدات، ولا يقبل شر المدع عليها بسداد قيمة استر

كة ا أن بميتم التعويض دون ثبوت الخطأ، و  عد بيع أصول لم تنته من إجراءات التوزيعات ب المدع عليها الشر
ؤكد قيام المدعي برفع الدعوى قبل أوانها. ومن خلال ما تقدم شده بشأن هذه الفقرة الصندوق، فإن ذلك ي

 :   فإن اللجنة قد خالفت ضي    ح النظام بشأن قرارها بالإنهاء وذلك من الوجهير  الآتيير 
ي التقييم السنوي لعامن اللجنة لم تأخذ بالتقييأ الوجه الأول: 

 
، وقد كان سعر الوحدة هي (--) م الوارد ف

ا لضي    ح النظام. 0.3552)
ً
ي التقدير جاء مخالف

 
  ( ريال؛ الأمر الذي يكون معه أن قرار اللجنة ف

 
ً
: أن اللجنة لم تبير  أحكام هذا الإنهاء، حيث إنه جاء حاويا ي

، ويظهر هذا ناقضةلأحكام مت الوجه الثات 

: التناقض من خ ي
كق نهاء بمثابة إحلال مدير الصندو هل يعتتر الإ  لال التساؤل الآتر المدع عليها محل ة الشر

ة التصفية المتبقية، ويكون لهذا الإحلال أن اللجنة  ي الصندوق خلال فتر
 
ي الوحدات الاستثمارية ف

 
المدعي ف

كة ألزمت  اء الوحدةالشر ي    ح نص  المادة رقم تتر هذا الإحلال مخالف لض ذي يعوال ،المدع عليها بشر

ي أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات، ولا يكون لمدير ي( من ال/ 29)
 
ي بينت بأن صاف

لائحة التر

ي هذه الأصول. أو هل ستكون الوحدة مملوكة لخزينة الصندوق وبالتالىي 
 
الصندوق أي مصلحة أو مطالبة ف

كة ليس دوق و الصنفالملزم بسداد القرار هو  لائحة حيث مع مخالفة هذا التوجه لأحكام ال ،المدع عليها الشر

أو هل  إن الصندوق مقفل، وليس بمتداول. ويكون بناء عليه أن هذه الدعوى مرفوعة على غتر ذي صفة. 

 
ً
ي الصندوق، أو  سيستمر المدعي مالكا

 
ي حال صدور أي فائض لملاك الوحدات ف

 
لكافة الحقوق المستقبلية ف

ام مالىي على الصندوق أيود وج
داد للوحدةأو هل تعاملت اللجنة بالإنهاء  ،التر  وبالتالىي  ،على اعتباره أنه استر

م بسداد الوحدة هو الصندوق من خلال أمواله الخاصة به، مع مخالفة هذا التوجه لأحكام اللائحة  فمن يلتر 

اض أنه مح داد بشأن هذا التساؤل والافتر ي جعلت أحكام الاستر
يس قط للصناديق المتداولة ولف صور التر

 وحيث إن الهدف من هذ المقفلة. 
ً
ي  ا التساؤل بيان حقيقة أن القرار جاء مخالفا

لقواعد التصفية العامة والتر

من أهمها أنه لا يحق لمالك الوحدة أو الحصة أو السهم التنصل عن ملكيته للوحدة إلا بعد انتهاء التصفية،  

 الأمور مور المتعلقة ببذل العناية، وبير  أن اللجنة لم تفرق بير  الأ ة اسيكما أن من ضمن القواعد الأس

كة المتعلقة بتحقيق النتيجة، وحيث إن  ي أو إحلال مستثمر الشر
المدع عليها أتاحت للمدعي بالتخارج العيت 

اء الوحدة؛ الأمر الذي يثبت معه أ ي شر
 
ي ليحل محله ف ن محله، وحيث إن المدعي لم يقدم أي طرف خارجر

 رار جالق
ً
وط وأ اء مخالفا  . حكام الصندوقلشر
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: خطأ اللجن
ً
ي التعويض عن حجز رأس ماله: إن التعويض كما لا يخف  على سعادتكم يجب أن تتوفر رابعا

 
ة ف

ر وعلاقة سببية، ولا يكون التعويض إلا بإثبات المدعي الأركان  ية من خطأ وض  فيه أركان المسؤولية التقصتر

ي رقم )مبدأ ده الالثلاثة، وهذا ما أك
مسؤولية المنصوص المراد بال’( والذي نص على أن 170,171القضات 

 للقواعد العامة 
ً
ي المادة )أ( من المادة السابعة والخمسير  من نظام السوق المالية هي المسؤولية وفقا

 
عليها ف

ر وعلاق ي لا تقوم إلا بتوفر أركانها الثلاثة، من خطأ وض 
ي المسئولية المدنية التر

 
ي ية تر ة سببف

بط بينهما، والتر

ي متر 
 
ور تحققت رتبت آثارها المتمثلة ف كة وحيث أسست اللجنة خطأ  . ‘ تعويض المض  المدع عليها الشر

، فإن  كة المتمثل بعدم البيع وتصفية أصول الصندوق وتسليم قيمة الوحدات إلى المدعي المدع عليها الشر

ي أخذ 
 
 ير  المختصير  للقيام بالتسويقوتعي اية والحرص الكافيير  العن تود التأكيد بأنها قد قامت بمسؤوليتها ف

ي الوحدة العقارية، إلا أننا لم نجد بأن 
 
ي ف ي تزيد من رغبة المشتر

ه من الأساليب التر ، وغتر ي
والبيع بالمزاد العلت 

كة الأنظمة ذات العلاقة قد ألزمت  ي حال عدم البيع تكون الشر
 
كة المدع عليها بضمان البيع، وف  المدعالشر

اء تلك العقا وق مسؤولةعليها كونها مدير للصند كة رات، كما أنه من غتر المقبول إلزام عن شر المدع الشر

اء للعقار المملوك للصندوق  ي الشر
 
ين ف عليها بالتعويض على أمر مرتبط بحركة السوق العقاري ورغبة المشتر

ي تساعد 
ي اعلى ز على الرغم من بذل مدير الصندوق لكافة الوسائل التر

 
يير  ف

لعقار، مما يؤكد يادة رغبة المشتر

كة جنة بالتوصل إلى ركن الخطأ الموجب للتعويض. وبما أن الثابت قيام معه خطأ الل المدع عليها بكافة الشر

ي الأنظمة ذات العلاقة، علاوة 
 
اماتها وأدورها كمديرة للصندوق، وذلك باتباعها لكافة الإجراءات الواردة ف التر 

ي مؤسسات السوق المالت الحرص والعناية الواجبقد بذعلى ذلك ف
 
كة كما قامت   لية،ير  ف المدع عليها الشر

ي أصول الصندوق، وبما أن 1بالتنازل عن رسوم الإدارة بنسبة 
 
كة ا% من صاف المدع عليها قد قامت لشر

ي المزادات وذلك لغرض بيع الأصول العقارية الخاصة بالصندوق
 
ة ف لتالىي فإنه لا ، وبابتعيير  جهات ذات ختر

كة قيام يتصور بعد  يتم إلزامها بسداد مقابل الوحدات الاستثمارية  ذل تلك العناية أنالمدع عليها ببالشر

كة وتعويض المدعي عن حجز رأس ماله، ف المدع عليها مديرة للصندوق وليست مستثمرة فيه؛ علاوة الشر

دعلى ذلك فإن اللجنة لم تأخذ بعير  الاعتبار بأن الا  ار بالستر مستثمرين الآخرين ملاك اد سيؤدي إلى الإض 

ي الصندوق والأثر عليالوحد
 
هم، كما أن التعويض ات ف داد مستثمرين للوحدات دون غتر

ي حال استر
 
هم ف

 للمبادئ النظامية، حيث إن المدعي لم يثبت خطأ 
ً
كة المحكوم به للمدعي جاء مخالفا المدع عليها، الشر

ية الموجبةن الموبالتالىي انتفاء أركا ي مواجهة  سؤولية التقصتر
 
كة للتعويض ف لمدع عليها، ناهيكم عن أن االشر

ي اجتهادها لإيجاد إجراءات قد خلا النظام واللوائح ذات العلاقة من تنظيمها وقررت الدائرة قد أ
 
خطأت ف

ي الصندوق، ولم تأخذ بعير  الاعتبار ملكية الوحدات بعد إلزام
 
اك المدعي ف المدع عليها كة الشر  إنهاء اشتر

 فيه ليتكة الشر ابلها، كما لم تراع كون بسداد مق
ً
 للصندوق وليس مستثمرا

ً
م تحميله ما لم المدع عليها مديرا

كة يلزمه به النظام، حيث قامت  المدع عليها بإتباع خطة بيع أصول الصندوق الموافق عليها من الشر

 
ا
 جاء أعلاه وبما أنه لا يجمع والإلغاء. وعلاوة على ما  للنقضمجلس إدارة الصندوق، مما يجعل القرار محلا

ي تعويض
 
ي محل واحد تعويضان، وبما أن اللجنة جانبها الصواب ف

 
المدعي على محل واحد مرتير  وذلك عن  ف

ي التصفية حسب ما قدرته 
 
قيمة الوحدة الاستثمارية وحجز رأس المال لقاء المحل الواحد وهو التأخر ف

اض-عه أن القرار د التعويض السليمة ما يجعل ميكون معه أنه مجانب لقواعقرار اللجنة؛ فإن ال  -محل الاعتر

 . ليه()وأرفق ما يستند إ "حري بإلغائه

كة ثم أجمل وكيل      الشر
ا
ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول الاستئناف شكلا

 
المدع عليها طلباته ف

، وإلغاء القرار محل الاستئناف، و 
ً
 حريرها ولرفعها قبل أوانها،بعدم قبول الدعوى لعدم ت الحكموموضوعا

 . القانونية توالتعويض عن أتعاب المحاماة والاستشارا ورفض دعوى المدعي لعدم صحتها،
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كة وكيل تم تبليغ المدعي بمذكرة الاستئناف المقدمة من و     تقدم بمذكرة  (--)، وبتاري    خ ا المدع عليهالشر

: جوابية، تضم   ي
 نت الآتر

كةشارة إلى استئناف بالإ " كة ن نوضح أن ما ورد من قبل وكيل نود أ ،المدع عليها  الشر المدع عليها لا الشر

 يعدو كونه 
ا
 لما  إعادة

ً
 أمام اللجنة الابتدائية دون أن يتضمن أي جديد يستدعي  وتكرارا

ً
تم عرضه سابقا

ي  ،التعقيب
 
 أمام اللجنة الموقرة ف

ً
ي بما قدمناه سلفا

ت إليه من حكم رحلة الابتدائية وما انته الموعليه نكتف 

ب  كة ومن المثتر للاستغراب أن  . بشكل واضح وضي    حمسب  المدع عليها تصف هذه الدعوى بعد كل الشر

ام. هذه ا كما نود أن   لسنوات أنها سابقة لأوانها وهو قول لا يعدو كونه ذريعة مكشوفة للهروب من أصل الالتر 

 منا  ،ا طلبناهتدائية لم يحكم بكل مموقرة أن حكم اللجنة الاباف النلفت انتباه لجنة الاستئن
ً
ومع ذلك وسعيا

كة لإنهاء هذا المطل الظالم من قبل  بما انتهت إليه اللجنة الابتدائية من المدع عليها أردنا الاكتفاء الشر

كة حكم يسبقه أحكام قطعية عديدة على ذات الصندوق المُدار من قبل  حفظنا الوحيد ها وتالمدع عليالشر

كة دت طلب الحكم بأتعاب المحاماة الذي كان بسبب مطل نة الابتدائية أنها ر ضد حكم اللج المدع الشر

ونرفق مع هذه المذكرة عقد  ،اق عقد الأتعابعليها حيث لم تحكم اللجنة الابتدائية بسبب عدم إرف

 ". بارالأتعاب ليتست  للجنة الاستئناف الموقرة أخذ ذلك بعير  الاعت

ي ختام مذكرته الجطلبات المدعي ثم أجمل    
 
كة المقدم من وكيل  الاستئناف عدم قبولوابية بطلب ه ف الشر

،
ً
 وموضوعا

ا
كة والحكم بإلزام  المدع عليها شكلا  . ن أتعاب المحاماةالمدع عليها تعويضه عالشر

 

 لجنة الاستئناف

ى ليمات والأنظمة الأخر ئح السوق، والقواعد والتعولوا بناءا على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،   

 ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، ن إوحيث    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
. يتعير   فإنهالاستئناف ق

ا
 قبوله شكلا

كة  وكيل الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة منومن     على   عليها المدعالشر

دم قبول الدعوى لعدم تحريرها ولرفعها قبل أوانها، ورفض والحكم بعء القرار محل الاستئناف، إلغا  لبط

 . دعوى المدعي لعدم صحتها، والتعويض عن أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية

ي وباطلا    
 
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
محل  رارها ق ع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

اك المن إنهاء الاستئناف  ي صندوق )اشتر
 
كة ( لدى محل الدعوىمدعي ف كة المدع عليها، وإلزام الشر الشر

 قدره )
ً
يمة الوحدات الاستثمارية ( ريال يمثل ق754,741.89المدع عليها أن تدفع إلى المدعي مبلغا

 قدره )
ً
ي الصندوق محل الدعوى، ومبلغا

 
 عن ريال ( 72,455.22المتبقية له ف

ً
 ،هحجز رأس مالتعويضا

ي قرارها، عدا ذلك من طلبات، ورفض ما 
 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
 استنادا

ً
الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 . للتكرار 

اض وحيث اطلعت لجنة     ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعتر
ي بُت 

الاستئناف على الأسباب التر

ي خلصت إليها لصحة ابان لها عليه، فقد است
ي قضائها وسلامة  جنةلنتيجة التر

 
الفصل لجنة الفصل ف

( من م
ً
، ورابعا

ا
ي أقامت عليها هذا القضاء، وذلك فيما يتعلق بالبندين )أول

نطوق الأسباب والأسانيد التر

ي قرارها  ،قرارها 
 
 تئنافمحل الاس الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه فيما 
ا
ي هذا الشأن.  محمول

 
  انتهى إليه ف

( من قرارها 
ً
ي البند )ثانيا

 
ي بإلزام  ،وأما فيما يتعلق بما انتهت إليه لجنة الفصل ف

كة القاض  المدع عليها الشر

 قدره أن تدف
ً
ي ، يمثل قيمة الوحدات الاستثمارية المتبقي( ريال754,741.89)ع إلى المدعي مبلغا

 
ة له ف
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كة إخلال  التعويض المستحق نتيجة وق محل الدعوى، وهو مقدار الصند امات الشر المدع عليها بالالتر 

ي استندت إليها لجنة ا
ي تحديد الواجبة عليها، وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على الأسس والعناض التر

 
لفصل ف

ي ملف الدعوى والقرار 
 
يحق نه إ، وحيث تئنافمحل الاس التعويض المستحق للمدعي وفق ما هو وارد ف

ة هذا الاختصاص ما لم تكن لها الا  للجنة ستئناف بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأتر لها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وما ي كتنفها من ظروف وملابسات، فإن لجنة سلطة تقدير التعويض الجابر للض 

ر يك كة زام ل إلون من خلاالاستئناف ترى أن التعويض الجابر للض  المدعي  بأن تسلم إلىيها المدع علالشر

ي قيمة أصول الصندوق عند تاري    خ انتهاء 
 
قيمة وحداته الاستثمارية محل الدعوى، وذلك بناءا على قسمة صاف

ي  الفقرة )ط( من المادة )الثالثة -دات الأصول وتوزي    ع مستحقات مالكي الوح مدة تصفية
 
المشار إليها ف

( من لا  ي حينه- ر العقارياديق الاستثماحة صنئوالأربعير 
 
ي نص   -السارية ف

ي حال انتهاء مدة  : ت على أنهوالتر
 
"ف

الصندوق ولم يتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خلال مدته، فيجب على مدير الصندوق 

 نتهاءا ( أشهر من تاري    خ6ي    ع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خلال مدة لا تتجاوز )تصفية الأصول وتوز 

. على إجمالىي  -مدة الصندوق" دها المدعي ي لم يستر
ي عدد الوحدات التر

 
 ف
ً
وبا   عدد الوحدات، مض 

كة باطلاع لجنة الاستئناف على كشف حساب المدعي الاستثماري المقدم من و  ي تاري    خ الشر
 
المدع عليها ف

ك  ، تبير  أن(--) ي 1,213,723.56) ب المدعي اشتر
 
د  ومن ،محل الدعوى الصندوق( وحدة ف ثم استر

ي ( وح280,970.93)
ي تاريخ َ

 
ي الوحدات المتبقية له صبح فأ، (--)و ،(--) دة على دفعتير  ف

 
صاف

ي الصندوق محل الدعوى، وحيث إن مدة الص932,752.6297)
 
ي تاري    خ ( وحدة ف

 
، وبعد (--)ندوق انتهت ف

كة السوق المالية السع أقرب تقييم لسعر  ير  أنتب ،ول(ودية )تدااطلاع لجنة الاستئناف على موقع شر

ي تاري    خ   البالغة ستة أشهر من تاري    خ انتهائهلصندوق عند تاري    خ انتهاء مدة تصفية الأصول وحدات ا
 
--)كان ف

ي قيمة  حير  ، (
 
ي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات البالغة  . ( هللة0.8092الوحدة )بلغ صاف

 
وبقسمة صاف

ي عدد ( وحدة، و 243,177,000)لغ دوق الباد وحدات الصنعد( ريال على 196,768,000)
 
ب الناتج ف بض 

 قدره 932,752.6297وحدات المدعي البالغة )
ً
( وحدة، يكون التعويض المستحق للمدعي مبلغا

ي قرارها محل الاستئناف إلى استحقاق المدعي لذات 754,741.89)
 
( ريال، وحيث انتهت لجنة الفصل ف

ي أت إليه لجنة الاستئتهالمبلغ الذي ان
 
معه لجنة الاستئناف ما انتهت إليه الأمر الذي تؤيد  ،سبابها ناف ف

ي هذا الشأن. 
 
 لجنة الفصل ف

ي الب
 
( من قرارها وأما فيما يتعلق بما انتهت إليه لجنة الفصل ف

ً
ي بإلزام  ،ند )ثالثا

كة القاض  المدع عليها الشر

 أن تدفع إلى المدعي مبلغ
ً
 عن ح72,455.22قدره ) ا

ً
قامت باحتساب  إذ  ؛الهجز رأس م( ريال، تعويضا

ض فيه التصفية بانتهاء مدة )ستة( أشهر الت ي التاري    خ المفتر
 
عويض بالنظر إلى قيمة الوحدات المملوكة له ف

ي معدل العائد الخالىي من المخاطر من تاري    خ  (--)الصندوق محل الدعوى وهو بعد تاري    خ انتهاء 
 
وبة ف مض 

وحيث ترى لجنة الاستئناف أن  ،ار ق وحتر تاري    خ النطق بالقر ء الصندو أشهر بعد تاري    خ انتها  دة ستةانتهاء م

ي الموضوع ومناط ذلك أن يكو 
ي يستقل بها قاض 

 تقدير التعويض من مسائل الواقع التر
ً
ن هذا التقدير قائما

ي يتواز 
راته التر ي الأوراق ومتر

 
ن اس التعويض مع العلة من بها أسعلى أساس سائغ مردود إلى عناضه الثابتة ف

 مع التبحيث يكون مفرضه، 
ً
ر الواقع على المدعي كافئا  ن إوحيث  ،ض 

ً
ي ألا يكون منفكا

تقدير التعويض ينبع 

ور الحصول عليه من أرباح  إلى أن التعويض يكون بناءا على ما تعر  عما يتوقع المض 
ً
ور ، استنادا ض له المض 

كة الشر لى المرفق المقدم من طلاعها عجنة الاستئناف بعد اوحيث تبير  لل ،بمن خسارة وما فاته من كس

ذي "، وال(--)التقرير السنوي لعام  محل الدعوىالمعنون ب   "صندوق  ،المدع عليها رفق مذكرة استئنافها 

ي الفقرة تضم  
 
ة )" ب( أداء الصندوق"ن ف (، أن --)،(--)،(--على جدول مقارنة للسنوات المالية الثلاث الأختر
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ي آخر تق
 
القرار محل الاستئناف انتهى إلى ن إيث ( هللة، وح0.7472بلغ ) (--) عام ييم لسعر الوحدة ف

ي بر الوحدة ( هللة للوحدة وهو ما يتجاوز سع0.8092تعويض المدعي بقيمة )
 
حسب آخر تقييم معتمد ف

ر عن طلب المدعي ، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف أن فيما قررته (--)عام   للض 
ً
ا ي هذا الجاجتر

 
نب،  ف

 . حجز رأس ماله رفض طلب المدعي تعويضه عن هىي معه لجنة الاستئناف إلىمما تنت

كة وأما ما يتعلق بما دفع به وكيل  الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم الانتهاء من المدع عليها من أن الشر

وطها الشكلية والقأن الدعوى مستببيع أصول الصندوق، فيجاب عن ذلك  أن المدعي  ذلك ؛انونيةوفية لشر

 جميع الإجراءات ق
 
 د استوف

ا
ي رفع دعوى  عنالنظامية المتعلقة بهذا الخصوص، فضلا

 
أحقية المدعي ف

ي الصند
 
كة كون لوق محل الدعوى للمطالبة بمبلغ استثماره ف المدع عليها لم تنتهِ من إجراءات تصفيته الشر

 لما نصت عليه الفقرة تة( أشهر وفندوق خلال )سعلى الرغم من أنها ملزمة بتصفية الص حتر تاريخه،
ً
)ط( قا

( من لائحة صناديق الاستثمار العقاري ي حينه- من المادة )الثالثة والأربعير 
 
الصادرة عن مجلس  -السارية ف

وافق هـ الم19/06/1427( وتاري    خ 2006-193-1ة السوق المالية بموجب القرار رقم )هيئ

موافق هـ ال12/07/1442( وتاري    خ 2021-22-2) س الهيئة رقمم، المعدلة بقرار مجل15/07/2006

ي حال انتهاء مدة الصندوق ولم يُتم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق  منم، 24/02/2021
 
أنه "ف

ات عليهم خلال دته، فيجب على مدير الصندوق تصفية الأصول وتوزي    ع مستحقات مالكي الوحدخلال م

ه الالتفات عما أثاره وكيل وق"، الأمر الذي يتعير  معء مدة الصندن تاري    خ انتها ( أشهر م6مدة لا تتجاوز )

كة   المدع عليها بهذا الخصوص. الشر

كة ما دفع به وكيل وأما  اك المدع عليها من أن االشر للجنة حكمت بما لم يطلبه المدعي وذلك بإنهاء اشتر

ي الصندوق، فيجاب عن ذلك ال
 
ي دعواه بإلزام أن المدعي بمدعي ف

 
كة ا طالب ف  عليها بتسليمه مبلغ المدعلشر

ي الصندوق است
 
اك المدعي ف ي الصندوق، وحيث إنه لا يمكن تحقيق هذا الطلب إلا بعد إنهاء اشتر

 
ثماره ف

كة تعير  معه الالتفات عما أثاره وكيل محل الدعوى، الأمر الذي ي  ع عليها بهذا الخصوص. المدالشر

كة ما دفع به وكيل وأما  لوحدات على فرض قد أخطأت باحتساب قيمة ا ن أن اللجنةالمدع عليها مالشر

كة خطأ  ي الصندوق ذلك ؛المدع عليها الشر
 
على فرض صحة قرار إنهاء  -أن قيمة الوحدات الاستثمارية ف

اك ي أقرب يتم احتسابها بنا  يجب أن -الاشتر
 
 ءا على آخر تقييم صادر لوحدات الصندوق ف

ً
تاري    خ للحكم، ووفقا

ي الصندوق مبلغن تقييم الوحدة الاستثمار فإ (--)عام للتقرير السنوي ل
 
 سعودي( ريال 0.3552) قدره ية ف

ي الصندوق، فيجاب 
 
ي احتساب قيمة وحب عنهللوحدة الاستثمارية الواحدة ف

 
ة ف حل دات الصندوق مأن العتر

صندوق، وق بعد انتهاء مدة تصفية أصول التقييم لسعر وحدات الصندأقرب إلى الدعوى تكون بالنظر 

ي تاري    خ نإوحيث 
 
ة ) (--) أقرب تقييم كان ف ي تلك الفتر

 
ي قيمة الوحدة ف

 
( هللة، الأمر الذي 0.8092وبلغ صاف

كة يتعير  معه الالتفات عما أثاره وكيل   ا الخصوص. ذالمدع عليها بهالشر

كة وكيل ما أورده بقية وأما  ي مذكرته الاستئنافية المدع عليها الشر
 
ما  فيها  تئناف لم ترَ فإن لجنة الاس  ،ف

ي يؤثر 
 
ي قرارها صحة النتيجة  ف

 
ي خلصت إليها ف

 . التر

 فلهذه الأسباب 

 : الاستئناف لجنة قررت

،
ً
، وثانيا

ً
: تأييد البنود )أولا

ً
(  أولا

ً
  منازعات الأوراق المالية رقم ورابعا

 
من قرار لجنة الفصل ف

 هـ. 1447م لعا 1/2025ل/د/ 6048

)
ً
: إلغاء البند )ثالثا

ً
  منازعات الأوراق المن قرار لجنة الف ثانيا

 
لعام  1/2025ل/د/ 6048مالية رقم صل ف

 . هـ1447



 

  

14 
 

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

" 
ً
اك المدع  أولا   صندوق ) : إنهاء اشتر

 
كة ( لدى ىمحل الدعو ف  . المدع عليها الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدره سبعمائة وأربعفع إلى المدع  المدع عليها بأن تدالشر

ً
  مبلغا

ً
ة وخمسون ألفا

 وتسعة وثمانون هللة )بعمائة وواحد وأربعون رياوس
ً
، يمثل قيمة الوحدات ريال( 754,741.89لا

  الصندوق محل الدعوى. 
 
 الاستثمارية المتبقية له ف

: إلزام ث
ً
كة الثا  قدره اثنالشر

ً
 وأر المدع عليها بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

ً
بعمائة وخمسة ان وسبعون ألفا

 واثنان وعشر وخمسون 
ً
 عن حجز رأس ماله. لريا( 72,455.22ون هللة )ريالا

ً
 ، تعويضا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". رابعا


